
A/67/645–S/2012/942  الأمــم المتحـدة 

 

  الجمعية العامة
 مجلس الأمن

 
Distr.: General 
19 December 2012 
Arabic 
Original: English 

 

 

211212    211212    12-65806 (A) 
*1265806* 

   الأمنمجلس     العامةالجمعية
  السنة السابعة والستون    الدورة السابعة والستون

      جدول الأعمال  من٣٦ البند
            الحالة في الشرق الأوسط

موجهتـان إلى    ٢٠١٢ديـسمبر   / كـانون الأول   ١٨طابقتان مؤرختـان    رسالتان مت     
ــة فل ــ     ــدائم لدول ــام ورئــيس مجلــس الأمــن مــن المراقــب ال ــدى الأمــين الع سطين ل

 المتحدة الأمم
   

 بالقــانون الــدولي رفإذ تــستخف بــشكل ســا إســرائيل، الــسلطة القائمــة بــالاحتلال، إن  
ة في أرض   لقانوني ـ أنشطتها الاستيطانية غير ا    وتواصل ممارسة وبالموقف الجلي للمجتمع الدولي،     

ا، ممـا يقـوض بـشكل       دولة فلسطين المحتلة، بما في ذلك في القدس الشرقية وفي المناطق المحيطة به ـ            
قـائم علـى    الل  إمكانيـة تحقيـق الح ـ    خطير امتداد الأرض الفلسطينية وسـلامتها ووحـدتها ويهـدد           

  .١٩٦٧وجود دولتين على أساس حدود ما قبل عام 
وإننا ندين إعلانات السلطة القائمة بالاحتلال عزمهـا علـى المـضي قُـدُماً في التخطـيط                    

. تيطانية الـتي سـيُنقل إليهـا آلاف المـستوطنين الإسـرائيليين           لبناء المزيد من مئات الوحدات الاس ـ     
 ١ ٥٠٠ديسمبر، رسمياً موافقتـها علـى بنـاء         / كانون الأول  ١٧وقد أعلنت إسرائيل يوم أمس،      

 وحــدة في المــستوطنة غــير   ٨٠٠ ، و“رامــات شــلومو ”حــدة في المــستوطنة غــير القانونيــة    و
وتــشمل . “غيفــات زئيــف” القانونيــة حــدة في المــستوطنة غــير و١٨٧  و،“جيلــو”القانونيــة 

 خططـاً لبنـاء     لحكومـة الإسـرائيلية في هـذا الـصدد        الإعلانات الاستفزازية التي أدلت بها مؤخراً ا      
ــر مــن  ــع أنحــاء الأرض الفلــسطينية     ٦ ٠٠٠أكث ــدة في جمي ــة جدي  وحــدة اســتيطانية غــير قانوني

  .المحتلة، بما فيها القدس الشرقية
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 هــذه المــسألة الخطــيرة في الرســائل الــتي وجّهناهــا مــؤخراً في وقــد اســترعينا الانتبــاه إلى  
ــانون الأول١٣  و٥ و ٣ ــة  ٢٠١٢ديـــسمبر / كـ ــا حكومـ ــنا بالتفـــصيل نوايـ ، حيـــث استعرضـ

 شرق مدينة القـدس الـشرقية المحتلـة    وحدة استيطانية في منطقة تقع ٣ ٠٠٠إسرائيل المعلنة بناء    
ــرف ــادة باســم تُع ــة ع ــاء”  المنطق ــاء    ، وكــذلك إ“١ - ه ــع أنح ــستوطنات أخــرى في جمي لى م
 الـسلطة القائمـة بـالاحتلال في تنفيـذ       يمـض مـن شـأن     إن  ف ـكـر آنفـاً،     ذُمـا   وعلى نحو   . فلسطين

 عزل المدينـة وقطـع صـلاتها فعليـاً        أن يؤدي إلى  ،  القانونيةهذه الخطة الاستفزازية والمدمرة وغير      
  .ى وجود دولتينبمدينتي رام االله وبيت لحم، وإحباط تحقيق الحل القائم عل

خططـات  هـذه الم   الاستفزازية الأخيرة ومضيها قُـدُماً في        ا إسرائيل أن إعلاناته   فيولا تخ   
عــادة تأكيــد دعمــه لحــق الــشعب لإ مــن المجتمــع الــدولي “انتقــام” ا بمثابــةغــير القانونيــة إنمــا همــ

ين في تأييـد     دولـتين، علـى النحـو المـب         القائم علـى وجـود     لالحالفلسطيني في تقرير المصير ودعم      
، الــذي قــررت الجمعيــة ٦٧/١٩  الجمعيــة العامــةلقــرارغلبيــة الــساحقة مــن الــدول الأعــضاء الأ

ويجب ألاّ يتـسامح المجتمـع الـدولي مـع هـذا            . بموجبه منح فلسطين مركز دولة مراقبة غير عضو       
  .الازدراء الذي تبديه إسرائيل لسيادة القانون وللأمم المتحدة

لمـستوطنات وسـائر الأنـشطة الاسـتيطانية في         ل بنـاء إسـرائيل      وإننا نؤكد من جديد أن      
شكّل انتـهاكات جـسيمة     ت، بما فيها القدس الشرقية،      ١٩٦٧الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام      

 وكــذلكحــرب، جــرائم شكّل بالتــالي تــمــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة، و) ٦ (٤٩بموجــب المــادة 
) ب) (٢ (٨ الأول لاتفاقيـات جنيـف والمـادة         مـن البروتوكـول الإضـافي     ) ٤ (٨٥ للمادة   وفقاً

  . من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية‘٨’
 للتمـسك   دعوات الـتي وجهتـها إلى المجتمـع الـدولي         ال ـتكرر القيادة الفلسطينية تأكيـد      و  

 الاسـتيطانية غـير القانونيـة     لحملـة   ل وضـع حـد      إلىعـن الـسعي     القانونية  المسؤولية  وبالالتزامات  
. تحمـل أي تبعـات  تأن  على نحو سافر ومكثف، دون .إسرائيل تشنها دون هوادةلتي لا تزال   ا

ويجــب توجيــه رســالة حازمــة واتخــاذ تــدابير جــادة لإرغــام إســرائيل علــى أن تلغــي فــوراً جميــع   
  .“١ - هاء”سمى بالخطة الخطط لبناء المزيد من المستوطنات، بما في ذلك ما يُ

ــسطينية إن   ــادة الفل ــزال القي ــسلام، و  لا ت ــة بال ــد  ملتزم ــا    ق ــد التزامه ــن جدي أكــدت م
 أيـضاً    قـد أعلنـت     بيـد أن القيـادة الفلـسطينية        واسـتعدادها لـذلك؛    ستئناف مفاوضات السلام  بإ

 الـدولتين علـى      القـائم علـى وجـود      لالح أن تسلك جميع السُبُل المتاحة لها بغية إنقاذ          استعدادها
 لأن إســرائيل، ت هــذه المــسألة أكثــر إلحاحــاًوقــد أصــبح. ١٩٦٧أســاس حــدود مــا قبــل عــام 

 وإبعادنـا  هـذا المـسعى فعـلاً        مـضيها في هـذا الـدرب لتـدمير        السلطة القائمة بالاحتلال، تواصـل      
  . جميعا عن احتمال تحقيق السلام
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فلـئن اتخـذ المجلـس مواقـف واضـحة          . مكتـوف الأيـدي   أن يظل   لس الأمن   لمجولا يمكن     
سـتيطانية الإسـرائيلية غـير القانونيـة في العديـد مـن القـرارات               وقوية جـداً في رفـض الأنـشطة الا        

 حان لأن يعرب المجلس عن رفـضه لحملـة           قد  بأكملها، فإن الوقت   منطبقةالسابقة التي لا تزال     
 نـداءاتنا  نواصـل تأكيـد  ولـذا فإننـا   . إسرائيل الاستيطانية غير القانونيـة في هـذا الوقـت العـصيب      

، وبــأن يعمــل فــوراً علــى  الأمــم المتحــدة ميثــاقبموجــباته لمجلــس الأمــن بــأن يتحمــل مــسؤولي
التصدي لهـذا الانتـهاك المـستمر للقـانون الـدولي الـذي يمثـل دون شـك تهديـداً للـسلام والأمـن                     

ويجب أن تُوجه دون تأخير رسالة واضحة إلى إسرائيل، الـسلطة القائمـة             . الإقليميين والدوليين 
ير القانونية، بما في ذلك بناء المـستوطنات غـير القانونيـة          غ سياساتهابالاحتلال، مفادها أن جميع     

 ذلـك، بمـا في   لـى وتوسيعها، يجب أن تتوقف وإلا فإنها ستخضع للمساءلة عن النتائج المترتبـة ع   
  .الفشل في إحياء جهود السلام الرامية إلى تحقيق حل عادل ودائم وشاملعن ذلك 

 رسـالة بـشأن الأزمـة       ٤٤٧ التي بلـغ عـددها       وتأتي هذه الرسالة إلحاقاً برسائلنا السابقة       
ــذ      ــشرقية، منــ ــدس الــ ــا القــ ــا فيهــ ــة، بمــ ــسطينية المحتلــ ــستمرة في الأرض الفلــ ــول٢٨المــ   / أيلــ

-A/55/432 (٢٠٠٠سـبتمبر   / أيلـول  ٢٩وتشكّل هذه الرسـائل، المؤرخـة مـن         . ٢٠٠٠سبتمبر  

S/2000/921 ( ٢٠١٢ديــــسمبر / كــــانون الأول١٣إلى) A/ES-10/575-S/2012/925(ًســــجلا  
 للجــرائم الــتي مــا فتئــت ترتكبــها إســرائيل، الــسلطة القائمــة بــالاحتلال، بحــق الــشعب   أساســياً

ويجـب مـساءلة إسـرائيل، الـسلطة القائمـة بـالاحتلال،            . ٢٠٠٠سـبتمبر   /الفلسطيني منـذ أيلـول    
عن كل ما ترتكبه في حق الشعب الفلسطيني من جرائم الحـرب والأعمـال الإرهابيـة الـصادرة                  

ب تقــديم مــرتكبي هــذه الأفعــال    ل والانتــهاكات المنهجيــة لحقــوق الإنــسان، ويج ــ   عــن الــدو 
  .العدالة إلى

وأرجــو ممتنــاً تعمــيم نــص هــذه الرســالة ومرفقهــا بوصــفهما وثيقــة مــن وثــائق الجمعيــة   
  . ومن وثائق مجلس الأمن من جدول الأعمال٣٦ إطار البند العامة، في

  منصور رياض )توقيع(
   السفير

  لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدةائم المراقب الد
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	البند 36 من جدول الأعمال
	الحالة في الشرق الأوسط
	رسالتان متطابقتان مؤرختان 18 كانون الأول/ديسمبر 2012 موجهتان إلى الأمين العام ورئيس مجلس الأمن من المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة
	إن إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، إذ تستخف بشكل سافر بالقانون الدولي وبالموقف الجلي للمجتمع الدولي، وتواصل ممارسة أنشطتها الاستيطانية غير القانونية في أرض دولة فلسطين المحتلة، بما في ذلك في القدس الشرقية وفي المناطق المحيطة بها، مما يقوض بشكل خطير امتداد الأرض الفلسطينية وسلامتها ووحدتها ويهدد إمكانية تحقيق الحل القائم على وجود دولتين على أساس حدود ما قبل عام 1967.
	وإننا ندين إعلانات السلطة القائمة بالاحتلال عزمها على المضي قُدُماً في التخطيط لبناء المزيد من مئات الوحدات الاستيطانية التي سيُنقل إليها آلاف المستوطنين الإسرائيليين. وقد أعلنت إسرائيل يوم أمس، 17 كانون الأول/ديسمبر، رسمياً موافقتها على بناء 500 1 وحدة في المستوطنة غير القانونية ”رامات شلومو“، و 800 وحدة في المستوطنة غير القانونية ”جيلو“، و 187 وحدة في المستوطنة غير القانونية ”غيفات زئيف“. وتشمل الإعلانات الاستفزازية التي أدلت بها مؤخراً الحكومة الإسرائيلية في هذا الصدد خططاً لبناء أكثر من 000 6 وحدة استيطانية غير قانونية جديدة في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
	وقد استرعينا الانتباه إلى هذه المسألة الخطيرة في الرسائل التي وجّهناها مؤخراً في 3 و 5 و 13 كانون الأول/ديسمبر 2012، حيث استعرضنا بالتفصيل نوايا حكومة إسرائيل المعلنة بناء 000 3 وحدة استيطانية في منطقة تقع شرق مدينة القدس الشرقية المحتلة تُعرف عادة باسم المنطقة ”هاء - 1“، وكذلك إلى مستوطنات أخرى في جميع أنحاء فلسطين. وعلى نحو ما ذُكر آنفاً، فإن من شأن مضي السلطة القائمة بالاحتلال في تنفيذ هذه الخطة الاستفزازية والمدمرة وغير القانونية، أن يؤدي إلى عزل المدينة وقطع صلاتها فعلياً بمدينتي رام الله وبيت لحم، وإحباط تحقيق الحل القائم على وجود دولتين.
	ولا تخفي إسرائيل أن إعلاناتها الاستفزازية الأخيرة ومضيها قُدُماً في هذه المخططات غير القانونية إنما هما بمثابة ”انتقام“ من المجتمع الدولي لإعادة تأكيد دعمه لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير ودعم الحل القائم على وجود دولتين، على النحو المبين في تأييد الأغلبية الساحقة من الدول الأعضاء لقرار الجمعية العامة 67/19، الذي قررت الجمعية بموجبه منح فلسطين مركز دولة مراقبة غير عضو. ويجب ألاّ يتسامح المجتمع الدولي مع هذا الازدراء الذي تبديه إسرائيل لسيادة القانون وللأمم المتحدة.
	وإننا نؤكد من جديد أن بناء إسرائيل للمستوطنات وسائر الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، تشكّل انتهاكات جسيمة بموجب المادة 49 (6) من اتفاقية جنيف الرابعة، وتشكّل بالتالي جرائم حرب، وكذلك وفقاً للمادة 85 (4) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف والمادة 8 (2) (ب) ’8‘ من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
	وتكرر القيادة الفلسطينية تأكيد الدعوات التي وجهتها إلى المجتمع الدولي للتمسك بالالتزامات والمسؤولية القانونية عن السعي إلى وضع حد للحملة الاستيطانية غير القانونية التي لا تزال إسرائيل تشنها دون هوادة. على نحو سافر ومكثف، دون أن تتحمل أي تبعات. ويجب توجيه رسالة حازمة واتخاذ تدابير جادة لإرغام إسرائيل على أن تلغي فوراً جميع الخطط لبناء المزيد من المستوطنات، بما في ذلك ما يُسمى بالخطة ”هاء - 1“.
	إن القيادة الفلسطينية لا تزال ملتزمة بالسلام، وقد أكدت من جديد التزامها بإستئناف مفاوضات السلام واستعدادها لذلك؛ بيد أن القيادة الفلسطينية قد أعلنت أيضاً استعدادها أن تسلك جميع السُبُل المتاحة لها بغية إنقاذ الحل القائم على وجود الدولتين على أساس حدود ما قبل عام 1967. وقد أصبحت هذه المسألة أكثر إلحاحاً لأن إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، تواصل مضيها في هذا الدرب لتدمير هذا المسعى فعلاً وإبعادنا جميعا عن احتمال تحقيق السلام. 
	ولا يمكن لمجلس الأمن أن يظل مكتوف الأيدي. فلئن اتخذ المجلس مواقف واضحة وقوية جداً في رفض الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية غير القانونية في العديد من القرارات السابقة التي لا تزال منطبقة بأكملها، فإن الوقت قد حان لأن يعرب المجلس عن رفضه لحملة إسرائيل الاستيطانية غير القانونية في هذا الوقت العصيب. ولذا فإننا نواصل تأكيد نداءاتنا لمجلس الأمن بأن يتحمل مسؤولياته بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وبأن يعمل فوراً على التصدي لهذا الانتهاك المستمر للقانون الدولي الذي يمثل دون شك تهديداً للسلام والأمن الإقليميين والدوليين. ويجب أن تُوجه دون تأخير رسالة واضحة إلى إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، مفادها أن جميع سياساتها غير القانونية، بما في ذلك بناء المستوطنات غير القانونية وتوسيعها، يجب أن تتوقف وإلا فإنها ستخضع للمساءلة عن النتائج المترتبة على ذلك، بما في ذلك عن الفشل في إحياء جهود السلام الرامية إلى تحقيق حل عادل ودائم وشامل.
	وتأتي هذه الرسالة إلحاقاً برسائلنا السابقة التي بلغ عددها 447 رسالة بشأن الأزمة المستمرة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، منذ 28 أيلول/سبتمبر 2000. وتشكّل هذه الرسائل، المؤرخة من 29 أيلول/سبتمبر 2000 (A/55/432-S/2000/921) إلى 13 كانون الأول/ديسمبر 2012 (A/ES-10/575-S/2012/925) سجلاً أساسياً للجرائم التي ما فتئت ترتكبها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بحق الشعب الفلسطيني منذ أيلول/سبتمبر 2000. ويجب مساءلة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، عن كل ما ترتكبه في حق الشعب الفلسطيني من جرائم الحرب والأعمال الإرهابية الصادرة عن الدول والانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان، ويجب تقديم مرتكبي هذه الأفعال إلى العدالة.
	وأرجو ممتناً تعميم نص هذه الرسالة ومرفقها بوصفهما وثيقة من وثائق الجمعية العامة، في إطار البند 36 من جدول الأعمال ومن وثائق مجلس الأمن.
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